
 وزیر المالیة خلال المؤتمر السنوي لجمعیة الضرائب المصریة

 

 نستهدف زیادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي لـ 14.6% .. مع تحقیق

 الاستقرار في السیاسات الضریبیة والجمركیة

 

 توجیهات الرئیس بحل مشاكل الضریبة العقاریة إما بتعدیلات أو بقانون جدید

 

 نتطلع إلى زیادة الحصیلة الضریبیة من خلال توسیع القاعدة الضریبیة والتحصیل العادل

 لمستحقات الدولة

 

 الانتهاء من مشروع قانون الفاتورة الإلكترونیة لتقدیمه إلى البرلمان الدورة القادمة

 

 نسعى لتوفیر موارد حقیقیة للدولة للإنفاق على الصحة والتعلیم والاستثمارات والأجور

 وخلق فرص عمل

 

 توجه رئاسي للانتهاء من 100 ألف طعن ضریبي خلال الفترة المقبلة

 

 مناقصة عالمیة لتنفیذ الفاتورة الإلكترونیة تضم 12 شركة دولیة

 

 إسقاط 56 ملیون جنیه عن نادي الزمالك من ثمار قانون العمل بقانون التجاوز عن مقابل

 التأخیر



 

 

 أكد الدكتور محمد معیط وزیر المالیة أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الهیكل الموحد

 لمصلحة الضرائب والذي تم عرضه على رئیس الجمهوریة عبد الفتاح السیسي

 (الخمیس) لتبدأ مرحلة التنفیذ خلال الفترة المقبلة، ویأتي ذلك في إطار إعادة هیكلة

 مصلحة الضرائب وإعادة هندسة الإجراءات وهیكلتها ورفع كفاءة العنصر البشري.

 جاء ذلك خلال مؤتمر "الرؤیة المستقبلیة للمنظومة الضریبیة في ظل معوقات التنفیذ"

 الذي تم عقده الیوم ( الأثنین ) بحضور كلا من عماد سامي رئیس مصلحة الضرائب

 والدكتورة سامیة حسین رئیس مصلحة الضرائب العقاریة وأسامة توكل مستشار وزیر

 المالیة والدكتور رمضان صدیق مستشار وزیر المالیة وأحمد شوقي رئیس مجلس إدارة

 جمعیة الضرائب المصریة.

 وأضاف د.معیط أن الوزارة قد قامت بوضع خطة استراتیجیة لإعادة هیكلة مصلحة

 الضرائب إلى جانب تبسیط ومیكنة وتیسیرها للحد من حالات التهرب الضریبي أو

  الامتناع عن السداد.

 وأكد الوزیر أن الدول المثیلة نسبة مساهمة الضرائب في إیراداتها تبلغ 20%من الناتج

 المحلي الإجمالي في حین أن الحصیلة الضریبیة للدولة المصریة تشكل 14% من الناتج

 المحلي الإجمالي ونعمل حالیًا على زیادة تلك النسبة لتصل إلى 14.6% خلال العام

 المالي الحالي، وذلك في إطار التحرك لكي نصل إلى تلك الدول طبقًا لتقاریر المؤسسات

 الدولیة.

 وأضاف د.معیط أن الإیرادات الضریبیة تشكل نحو 75% من إجمالي إیرادات الدولة ،

 ویتم العمل على زیادتها من خلال توسیع القاعدة الضریبیة والتحصیل العادل لموارد

 الدولة، لافتًا إلى أنه قد تم عقد بروتوكول مع وزارة السیاحة بمعاییر عادلة أشادت بها

 شركات قطاع السیاحة، بالإضافة إلى عقد بروتوكول مع البترول ونقابة المحامین وقطاع

 المحاجر والمناجم، إلى جانب إبرام مبادرات منها إعفاء الممولین من غرامات التأخیر

 بنسب تتراوح بین 50-90%   عند سداد أصل الدین.



 

 

 

 وأشار إلى أنه لابد من العمل على زیادة إیرادات الدولة والسعي بجهود حثیثة لسداد

 الدیون وفوائدها حتى لا نضع الأجیال القادمة في مراحل صعبة للغایة لأننا دولة تنمو كل

 أربعة سنوات بنحو 10 ملیون فرد، ولذا علینا بذل كل الجهد لتحقیق معدلات نمو مرتفعة

 إلى جانب ضخ الاستثمارات لتوفیر فرص عمل من خلال تحقیق الاستقرار في السیاسات

 الضریبیة والتصالح مع المجتمع وتشجعیه وتبسیط الإجراءات والانتقال إلى نظم المیكنة

  الحدیثة.

 

 وأوضح الوزیر أن  الدولة نجحت في الوصول بمعدلات العجز الكلي في 30/6/2018

 لنسبة 9.8% ونستهدف الوصول إلى 8.4% خلال العام المالي الحالي، مشیرًا إلى أن

 وزارة المالیة تعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون یلزم مجتمع الأعمال

 بإصدار فاتورة إلكترونیة من خلال التعاون مع شركتي إحداهما یابانیة والأخرى صینیة

 ستنفذان المرحلة التجریبیة للفاتورة الإلكترونیة تمهیدًا لتطبیق المشروع.

 

 

 وأشار د.معیط أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضریبیة

 للمشروعات الصغیرة والمتناهیة الصغر والتي تمكننا من التعامل مع ملف الاقتصاد

 الغیر رسمي بسهولة ویسر.

 

 وحول فض المنازعات الضریبیة أكد الوزیر أن هناك توجه مباشر من الرئیس عبد الفتاح

 السیسي بسرعة التحرك في إنهاء الـ 100 ألف طعن ضریبي بلجان الطعن ، مشیرًا إلى

 أن هناك قانون صدر لفض المنازعات ینتهى العمل به  بحلول 31 دیسمبر 2018 وهي



 مدة كافیة للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز

 عن مقابل التأخیر بشرط أن یقوم الممول بسداد أصل دین الضریبة بحیث یتم التجاوز عن

 90% من مقابل التأخیر خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاریخ العمل بهذا القانون، و%70

 من مقابل التأخیر خلال الـ 45 یوم التالیة للثلاثة أشهر السابقة، و التجاوز عن 50% من

 الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 یوم التالیة المهلة الثانیة، وكانت أولى المؤسسات

 المستفیدة من القانون نادي الزمالك الذي قام بسداد مستحقاته المالیة ووفر على خزینة

 النادي 56 ملیون جنیه غرامات تأخیر.

 

 وأكد وزیر المالیة أن قانون الضریبة العقاریة قد صدر في 2008 وتم تعدیله وتطبیقه في

 2013، لافتًا إلى أن هناك توجهات صریحة من الرئیس عبد الفتاح السیسي لحل مشكلة

 الضریبة العقاریة أما بتعدیلات تشریعیة أو بإصدار قانون جدید.

 

 ومن جانبه قال أحمد شوقي رئیس جمعیة الضرائب المصریة إن الاقتصاد الوطني بدأ في

 الانطلاق بعد التحدیات التي كانت ومازال یواجهها وذلك نتیجة للظروف المختلفة التي

 مرت بها البلاد وبعد الإصلاحات الاقتصادیة الجذریة الهامة التي تقوم بها الحكومة نتیجة

 لتوجیهات القیادات السیاسیة أصبحنا نحتاج لنظام ضریبي یواكب هذه الإصلاحات،

 مشیرًا إلى أن النظام الضریبي جزء لا یتجزأ من النظام الاقتصادي والمالي للدولة،

 وبالتالي فأن إصلاح المنظومة الضریبیة یعد أحد الآلیات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي.

 وأوضح أن وزارة المالیة بادرت باتخاذ إجراءات جادة لتطویر المنظومة الضریبیة بكافة

 أركانها تمثلت في العمل على إعادة النظر في بعض التشریعات الضریبیة وتعدیلها

 والعمل على إعداد قاعدة معلومات حدیثة ومتطورة، بالإضافة إلى العمل على تدریب

 ورفع كفاءة العناصر البشریة وكذلك  العمل على وضع تشریعات لإنهاء المنازعات

 الضریبیة، ولدینا علیها ملاحظات سوف تتناولها جلسات المؤتمر.

 وأضاف رئیس جمعیة الضرائب بأن وزارة المالیة انتهجت خلال تلك المرحلة سیاسة

 تعتمد على تحفیز الممولین على سداد المتأخرات الضریبیة المستحقة، وإنهاء الخلافات

 المتراكمة من خلال بعض التشریعات التي صدرت خلال تلك المرحلة بخلاف المتوقع



 صدوره أملاً في خفض عبء المنازعات الضریبیة وتحصیل المتأخرات المتراكمة منذ

 سنوات طویلة.

 

 وأشار شوقي الي انه من الضروري العمل  على استعادة ثقة الممولین تجاه الجهاز

 الضریبي ، خاصة في أسلوب الفحص وانهاء الخلافات ، مع ضرورة ادراك الجهة

 التنفیذیة لتطبیق متطلبات المرحلة الحالیة والمستقبلیة في أسلوب التطبیق السلیم، والتیسیر

 على الممولین ، وزیادة الوعي ، والجرعات التدریبیة للقائمین على التنفیذ للقانون ، حتى

 نتلافى اجتهادات الفاحصین عند الفحص.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


